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  الملخص:

ى الحفاظ على الأداء السلس للنظام المالي والحفاظ على قدرة النظام عل ،الاستقرار المالييقصد ب     

ي تعزيز الاستقرار بعض العوامل التي تساهم ف ، و هذا ما يتطلبتسهيل ودعم الأداء الفعال للاقتصاد

 الاستقرار المالي متسقًا مع مجموعات مختلفة من ظروف الأجزاء المكونة له، مثل وهذا ما يجعل ،المالي

في  .ةسلامة المؤسسات المالية، وظروف الأسواق المالية، وفعالية المكونات المختلفة للبنية التحتية المالي

على أنه يتسم بدرجة 2024افريل  12الصادر بتاريخ  FSAPالجزائر يوصف النظام المالي حسب تقارير 

ومع ذلك، فإن الحفاظ على زخم التعافي يتطلب معالجة التضخم المرتفع وتنفيذ  من الاستقرار،

 لنمو المستدام وتنويع الاقتصاد.الشمول المالي واإصلاحات هيكلية لتعزيز ا

 صرفي، الشمول المالي.المو  الاستقرار المالي، النظام الماليالكلمات المفتاحية: 

 JEL :E44 ,O54 ,G28تصنيف 

Abstract : 

     Financial stability refers to the smooth functioning of the financial system 

and its ability to facilitate and support effective economic performance. It 

requires various factors, including sound financial institutions, stable financial 

markets, and efficient financial infrastructure components. According to FSAP 

reports issued on April 12, 2024, Algeria's financial system is characterized by 

a degree of stability. However, maintaining the momentum of recovery requires 

addressing high inflation and implementing structural reforms to promote 

financial inclusion, sustainable growth, and economic diversification. 

Keywords: Financial stability; Financial system; Financial inclusion. 

JEL classification codes: E44 ,O54 ,G28 
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 مقدمة

هناك العديد من الطرق لتوصيف التحديات التي تواجه تحقيق الاستقرار المالي والحفاظ      

عليه، علاوة على ذلك، اعتماد طبيعة التحدي على هيكل النظام الاقتصادي ونضجه، وهذا يمكن 

لمالية الناضجة، يمكن وصف تحدي تكييفه مع جميع الأنظمة المالية، إلا أنه بالنسبة للأنظمة ا

الاستقرار المالي بأنه الحفاظ على الأداء السلس للنظام المالي والحفاظ على قدرة النظام على تسهيل 

ودعم الأداء الفعال للاقتصاد، ووضع آليات لمنع المشاكل المالية من أن تصبح نظامية أو من تهديد 

ن تقويض قدرة الاقتصاد على الحفاظ على النمو وأداء استقرار النظام المالي والاقتصادي، ولكن دو 

، وعليه نطرح التساؤل وظائفه الهامة الأخرى، اذا التحدي ليس منع جميع المشاكل المالية من الظهور 

 الرئيس ي ضمن اشكالية البحث:

 الاشكالية الرئيسية

 للاستقرار المالي في الجزائر 
ً
 ؟ ماهي متطلبات تفعيل الشمول المالي تعزيزا

 الأسئلة الفرعية

ى طرح محموعة من الاسئلة الفرعية، نحدد من خلالها ربما نحتاج  لاظهار دلالات هذا التساؤل ال

 ساسية للدراسة:المحاور الأ 

 لماذا الاستقرار في النظام المالي؟ .1

 كيف هي حالة النظام المالي في الجزائر حسب تقارير صندوق النقد الدولي؟ .2

 الشمول المالي في الجزائر؟ ماهي متطلبات و سياسات .3

 كيف يضمن الشمول المالي استقرار في النظام المالي ؟ .4

 فرضيات الدراسة

 الاقتصاد الجزائري يعاني اختلالا هيكليا يرافقه ضمنيا نظام مالي غير مستقر. .1

 متطلبات تحقيق الاستقرار المالي في الجزائر ليس بالأمر الصعب، تحتاج فقط التفعيل. .2

 ي مطلب  أساس ي للاستقرار المالي، قد تنجح الجزائر في تفعيله.الشمول المال .3

 أهمية الدراسة

الصاردر عن  FSSAتكمن أهمية الدراسة في عرض و بالتحليل لتقارير تقييم استقرار النظام المالي 

الذي يشرف عليه كلا من صندوق النقد و البنك الدوليين، هذا من جهة،  و محاولة   FSAPبرنامج 

 صور عن آليات و فواعل الاستقرار المالي في الجزائر )الشمول المالي(.تقديم ت
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 منهج الدراسة

طبيعة البحث تستوجب استخدام المنهج الوصفي التحليل في قراءة و تعرض و تحليل ما جاء في 

 مختلف التقارير.

 الدراسات السابقة 

 Financial Sector  المالي القطاع تقييم برنامجساسا على تقارير السابقة تركزت أالدراسات 

Assessment Program (FSAP)    للبلد  الرابعة المادةمشاورات  رير اتقوArticle IV consultations 

 الدولي البنك مع بالتعاون  International Monetary Fund (IMF)     الدولي  النقد صندوق الصادرة عن 

 The World Bank  ، مضمون كل تقرير و توصياته 2004ى سنة ر أول تقرير الو صدب 2001منذ ،

 . 1الملحق رقم نوردها في 

 عناصر و تقسيمات الدراسة

I.   لماذا الاستقرار المالي ؟ 

II. تحليل وتقييم الاستقرار المالي 

III. التقلبات المالية وعلاقتها باستقرار الاقتصاد الكلي 

IV.   تقييم استقرار النظام المالي في الجزائر حسب تقاريرFSAP 

V.  للاستقرار المالي  في الجزائرالشمول 
ً
 المالي تعزيزا

VI. خاتمة 

I. الاستقرار المالي ؟  لماذا A Framework for Financial Stability 

هناك العديد من الطرق لتوصيف التحديات التي تواجه تحقيق الاستقرار المالي والحفاظ عليه، 

صادي ونضجه، وهذا يمكن تكييفه مع علاوة على ذلك، اعتماد طبيعة التحدي على هيكل النظام الاقت

جميع الأنظمة المالية، إلا أنه بالنسبة للأنظمة المالية الناضجة، يمكن وصف تحدي الاستقرار المالي 

بأنه الحفاظ على الأداء السلس للنظام المالي والحفاظ على قدرة النظام على تسهيل ودعم الأداء 

المالية من أن تصبح نظامية أو من تهديد استقرار النظام الفعال للاقتصاد، ووضع آليات لمنع المشاكل 

نمو وأداء وظائفه الهامة المالي والاقتصادي، ولكن دون تقويض قدرة الاقتصاد على الحفاظ على ال

 .الأخرى 

 ضبط للمفهوم  .1

 التحدي ليس منع جميع المشاكل المالية من الظهور، ذلك أنه: مما سبق يتضح أن
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، ليس من العملي
ً
توقع أن يتجنب النظام المالي الديناميكي والفعال حالات تقلب السوق  أولا

والاضطرابات، أو أن تكون جميع المؤسسات المالية قادرة على إدارة أوجه عدم اليقين والمخاطر التي 

 .ينطوي عليها تقديم الخدمات المالية وتعزيز قيمة أصحاب المصلحة الماليين بشكل مثالي

، سيكون من غ
ً
ير المرغوب فيه إنشاء وفرض آليات تحمي بشكل مفرط من استقرار السوق ثانيا

أو تقيد بشكل مفرط المخاطرة من قبل المؤسسات المالية. يمكن أن تكون القيود تطفلية ومثبطة 

 لدرجة أنه يمكن تقليل المخاطرة إلى النقطة التي يتم فيها تثبيط الكفاءة الاقتصادية. علاوة على ذلك،

ت الحماية أو التأمين، إذا تم تصميمها وتنفيذها بشكل سيئ، أن تخلق الخطر الأخلاقي يمكن لآليا

 .المتمثل في المخاطرة الأكبر

تعد عبارة "ولكن دون تقويض قدرة الاقتصاد على الحفاظ على النمو وأداء وظائفه المهمة  

 الأخرى" 

“but without undermining the economy’s ability to sustain growth and perform its 

other important functions” 

مكونًا مهمًا لتحدي الاستقرار المالي. يجب موازنة تحقيق الاستقرار المالي وأهميته مع أهداف أخرى ذات 

أولوية أعلى مثل الكفاءة الاقتصادية، حيث يعكس هذا التوازن فكرة أن التمويل ليس غاية في حد 

 Schinasi, "6 A) داعمًا في تحسين قدرة النظام الاقتصادي على أداء وظائفه. ذاته ولكنه يلعب دورًا

Framework for Financial Stability". In Safeguarding Financial Stability, 2005, pp. 100-101) 

 تعريف  الاستقرار المالي  .2

الي، ينظر إليه مؤلفون من المهم ملاحظة أنه لا يوجد تعريف مقبول على نطاق واسع للاستقرار الم

وكتاب مختلفون من زوايا مختلفة ، ويرتبط ذلك بخلفياتهم وتوجهاتهم المتباينة. على عكس تحليل 

 الاستقرار النقدي والاقتصادي الكلي الذي تم تطويره بالكامل. 

 156 و  155لاسيما المواد  09-23أشار البنك المركزي الجزائري ضمن مواد قانون النقد و القرض رقم  

اق الى  أنه: يقصد من الاستقرار المالي، الاستقرار المشترك للمؤسسات المالية الرئيسية اضافة الى الأسو 

المالية التي تعمل فيها، و يُضمن الاستقرار المالي على المستوى الكلي من خلال السياسات الاحترازية 

ام المالي من خلال معالجة و احتواء الكلية، التي تهدف الى السهر على الرفع  من قابلية صمود النظ

نقاط الضعف النظامية التي يمكن أن تهدده، ومن خلال تعزيز صلابة النظام المالي في مواجهة 

 (2023)البنك المركزي، الصدمات المجمعة. 

(، 2012مراجعة الاستقرار المالي" )"تم وصف الاستقرار المالي في  منشور البنك المركزي الأوروبي بعنوان

أنه: ظرف يكون فيه النظام المالي  قادرًا على تحمل الصدمات، وبالتالي تقليل إمكانية حدوث ب
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اضطرابات في عملية الوساطة المالية التي تكون شديدة بما يكفي لإضعاف تخصيص المدخرات لفرص 

 (European Central Bank, 2012) .الاستثمار المربحة بشكل كبير

)البنك المركزي الماليزي( الاستقرار المالي على أنه: الحالة التي تعمل فيها عملية يعرّف بنك نيغارا ماليزيا 

 الوساطة المالية بسلاسة وهناك ثقة في تشغيل المؤسسات والأسواق المالية الرئيسية داخل الاقتصاد

(Central Bank of Malaysia, 2011) 

نه: لمصرف البحرين المركزي الاستقرار المالي بأ (2008وعلى نفس المنوال، يعرّف تقرير الاستقرار المالي )

وضع يمكن فيه للنظام المالي أن يعمل بحكمة وكفاءة ودون انقطاع، حتى في مواجهة الصدمات. 

(Alawode & Mohammed, 2008) 

أن هناك بعض العوامل التي تساهم في تعزيز الاستقرار المالي، يجب أن تحدث   Foot(  2003رأى فوت )

 وامل وفقًا له قبل ضمان الاستقرار المالي، وهي: الاستقرار النقدي؛ ومستويات التوظيف القريبةهذه الع

من المعدل الطبيعي للاقتصاد؛ والثقة في تشغيل عمومية المؤسسات والأسواق المالية الرئيسية في 

 حقيقية أومالية نسبيًا داخل الاقتصاد تقوض 
ً

الاستقرار الاقتصاد؛ وحركة الأسعار كونها أصولا

 (foot, 2003) .النقدي والمستوى بين التوظيف والمعدل الطبيعي للاقتصاد

تكشف هذه التعريفات بشكل عام أن قدرة النظام المالي على النجاة من أي ضغط أو إجهاد اقتصادي 

 .تسمى الاستقرار المالي

دم الاستقرار المالي على يتم تعريف المخاطر النظامية وع   Davis( 2001ومع ذلك، في دراسة ديفيس )

ي ا يؤدأنها : زيادة خطر حدوث أزمة مالية. و المقصود بالأزمة المالية هي انهيار كبير في النظام المالي، مم

 .إلى عدم القدرة  على  تقديم  المدفوعات الخدمات أوتخصيص الائتمان لفرص الاستثمار الإنتاجية

(Davies , no date of publication) 

في دراسته عدم الاستقرار المالي، كحالة تتميز بثلاثة معايير   Ferguson(  2003غسون )وصف فير 

أساسية، وهي: الاختلاف الحاد على ما يبدو بين مجموعة مهمة من أسعار الأصول المالية والأساسيات ؛ 

فاق الإن راف الكبير فيوالتشوه الكبير في أداء السوق وتوافر الائتمان، محليًا وربما دوليًا ؛ وأخيرًا، الانح

 (Ferguson, 2003) الكلي إما أعلى أو أقل، عن قدرة الاقتصاد على الإنتاج.

نوبات يعاني فيها  :إلى عدم الاستقرار المالي على النحو التالي  Allen and Wood( 2006أشار ألين وود )

أزمات مالية لا يبررها  عدد كبير من الأطراف، سواء كانت أسرًا أو شركات أو حكومات )فردية(، من

 & Allen) سلوكهم السابق وحيث يكون لهذه الأزمات مجتمعة آثار سلبية خطيرة على الاقتصاد الكلي

Geoffrey, 2006) 

II. تحليل وتقييم الاستقرار المالي 
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تحليل الاستقرار المالي ينطوي على فحص مستمر للمخاطر وتحديد مواطن الضعف المحتملة التي 

ة النظام المالي وحركة النشاط الاقتصادي، وهذا لمنع حدوثها أو أن تصبح كبيرة بما يكفي قد تهدد صح

لتشكل خطرًا على الاستقرار المالي، وعليه يتوجب الجمع المستمر والمتواصل للمعلومات ثم التحليل 

 الفني والرصد والتقييم.

ذه هكونات المختلفة للنظام المالي، تكون نظرًا للترابط بين الاقتصاد الحقيقي والنظام المالي، وبين الم 

العملية المستمرة مفيدة للغاية إذا كانت تنطوي على أبعاد اقتصادية ومالية ومعرفة بالمؤسسات 

والأسواق والبنية التحتية المالية، يجب أن تكون العملية شاملة وتحليلية، بالإضافة إلى التطوير 

لات المتزايدة ومعايرة المخاطر ومواطن الضعف، أمرًا ضروريا المستمر لتقنيات القياس لاكتشاف الاختلا

 للحفاظ على تحديث وظيفة المراقبة.

تتضمن العملية التحليلية جمع ورصد المعلومات حول الاقتصاد الكلي وحول الجوانب المختلفة 

مكونات  للنظام المالي من خلال آليات الإشراف والتنظيم والمراقبة، ويمكن أن يتضمن كل مكون من

 مراقبة النظام المالي خصائص احترازية على المستويين الكلي والجزئي. 

يمكن التمييز بشكل عام من الناحية العملية بين مصادر المخاطر الموجودة أو التي قد تتطور داخل 

ذه ي، هالنظام المالي، ومصادر المخاطر التي قد تنشأ وتنبع من الاقتصاد الحقيقي وتنتقل إلى النظام المال

ي أي فالمصادر المختلفة تنشأ إما في المؤسسات المالية، أو في الأسواق المالية، أو في البنية التحتية، أو 

 مزيج.

 نلخص المصادر الداخلية والخارجية للمخاطر ونقاط الضعف كمايلي: 

 (Schinasi, "6 A Framework for Financial Stability". In Safeguarding Financial Stability, 2005, pp. 108-110) 

 مصادر داخلية للمخاطر. 1

 المخاطر في المؤسسات المالية 1.1

قد تتطور المخاطر ونقاط الضعف في المؤسسات المالية، على سبيل المثال، في البداية في مؤسسة 

وقت واحد  واحدة وتنتشر لاحقًا إلى أجزاء أخرى من النظام المالي، أوقد تتأثر العديد من المؤسسات في

بسبب التعرضات للعدوى المماثلة. وقد تكون المخاطر المالية التقليدية مثل مخاطر الائتمان والسوق 

والسيولة وأسعار الفائدة والتعرض لمخاطر العملات الأجنبية الموجودة في المؤسسات المالية، وإذا 

ين والمستثمرين، اضافة لما تحققت يمكن أن تعيق عملية إعادة تخصيص الموارد المالية بين المدخر 

سبق تكون المؤسسات عرضة للمخاطر التشغيلية والقانونية ومخاطر السمعة. علاوة على ذلك، يمكن 

لاستراتيجية الأعمال والتركز  للمخاطر أن يجعلا المؤسسات المالية حساسة للتطورات السلبية في 

 ل من قدرة المؤسسات على الاستيعاب.مجالات معينة، في حين أن انخفاض رأس المال الاقتصادي يقل
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 مخاطر السوق  2.1

تعد الأسواق المالية مصدرًا ثانيًا للمخاطر الداخلية، ليس فقط لأنها توفر مصادر تمويل بديلة 

للقطاعات غير المالية، ولكن لأنها تربط المؤسسات المالية، وبشكل أكثر دقة المدخرين والمستثمرين، 

المخاطر الناشئة عن أنشطة السوق مخاطر الطرف المقابل واختلالات أسعار ومن الأمثلة الواضحة على 

 الأصول. الأسواق المالية معرضة أيضًا للعدوى. 

 نحو السوق، من خلال زيادة أنشطة سوق 
ً
أصبحت النظم المالية والنظام المالي العالمي أكثر توجها

ر المالية والأسر في الأسواق، وبالتالي المؤسسات المالية والتعرض لها، وزيادة مشاركة الشركات غي

 أصبحت المخاطر القائمة على السوق أكثر أهمية. 

 مخاطر البنية التحتية المالية   3.1

ا للمخاطر، ويرجع ذلك إلى أنها تجمع بين المشاركين 
ً
ي فتعد البنى التحتية المالية مصدرًا داخليًا ثالث

 ات المالية والأسواق.السوق، وتوفر الإطار الذي تعمل فيه المؤسس

 ففي أنظمة الدفع، قد تتطور العديد من المخاطر المتعلقة بالمقاصة والتسوية، والتي غالبًا ما تنشأ في

 المؤسسات المالية المشاركة في النظام، ومن الأمثلة على ذلك الفشل التشغيلي ومخاطر التركيز وتأثيرات

لية نفسها بشكل عام من قبل مؤسسة مالية، فقد تنبع الدومينو، وبقدر ما تدار البنية التحتية الما

نقاط الضعف في البنية التحتية أيضًا من المخاطر المالية الخاصة بالمؤسسة، ومن الأمثلة الأخرى على 

المخاطر القائمة على البنية التحتية نقاط الضعف في النظام التشغيلي و القانوني والنظام المحاسبي، 

 ذه بشكل مباشر على جزء كبير من القطاع الماليقد تؤثر نقاط الضعف ه

 مصادر خارجية للمخاطر .2

أخيرًا، قد تكون نقاط الضعف خارجية المنشأ، أي تنشأ خارج النظام المالي، على سبيل المثال، قد 

تنشأ اضطرابات على مستوى الاقتصاد الكلي، مثل صدمات أسعار النفط والابتكارات التكنولوجية 

سياسة الاقتصادية الكلية، يمكن أن تشكل اضطرابات الاقتصاد الكلي الخارجية هذه واختلالات ال

ا مخاطر على الاستقرار المالي لأنها يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على قدرة الجهات الفاعلة اقتصاديا ومالي

 )الأسر والشركات وحتى الحكومة( على الوفاء بالتزاماتها المالية.

الاقتصاد الكلي المتماسكة والمتسقة )أي النقدية والمالية( متطلبات بشكل عام، تعد سياسات  

ضرورية وحاسمة لتحقيق الاستقرار المالي والحفاظ عليه، وقد تؤدي أحداث الاقتصاد الجزئي، مثل 

فشل شركة كبيرة، إلى تقويض ثقة السوق وخلق اختلالات تؤثر على النظام المالي بأكمله، ومن الأمثلة 

الاضطرابات الخارجية إدخال أو سحب مفاجئ للقيود التجارية والأحداث السياسية )بما في الأخرى على 

 ذلك الأعمال الإرهابية والحروب( والكوارث الطبيعية )الزلازل والفيضانات(.
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يغطي تحليل الاستقرار المالي جميع هذه المصادر الداخلية والخارجية للمخاطر ونقاط الضعف، وبالتالي 

أجزاء فردية من النظام المالي )الأسواق المالية والمؤسسات والبنية التحتية( والاقتصاد يتطلب ذلك 

الحقيقي )الأسر والشركات والقطاع العام( يجب مراقبته بشكل منهجي، ويجب أن يأخذ التحليل أيضًا 

 موعة من نقاطفي الاعتبار الترابط بين القطاعات وعبر الحدود، لأن الاختلالات غالبًا ما تنشأ بسبب مج

الضعف من مصادر مختلفة، على سبيل المثال، قد يكون الفشل التشغيلي في أنظمة الدفع ناتجًا عن 

ا بنقاط الضعف في النظام 
ً
مشاكل في المؤسسات المالية، وقد يكون الفشل التجاري الكبير مرتبط

 المحاسبي. 

III. التقلبات المالية وعلاقتها باستقرار الاقتصاد الكلي 

ا وثيقًا بالنمو الاقتصادي، فإن الأول ضروري، ولكنه ليس كافيً ير 
ً
ا تبط استقرار الاقتصاد الكلي ارتباط

كشرط للحصول على نمو اقتصادي كبير ومستدام على الرغم من أهميته، لا يوجد إجماع حول 

 عن ذلك، هناك العديد من ا
ً
لعوامل مقياس كمي بسيط لتحديد ما إذا كان الاقتصاد مستقرًا. بدلا

المرتبطة بالاقتصاد الذي حقق حالة من استقرار الاقتصاد الكلي، مع وجود: التضخم المعتدل، وتقلب 

أسعار الصرف المنخفضة، والعجز المالي المتواضع، والمستويات المستدامة للدين العام وميزان الحساب 

 (Herrera & Carlos , 2022, p. 2)الجاري، ومستويات أسعار الفائدة المناسبة. 

ا جوهريًا بظروف الاقتصاد الكلي، وقد كان يُنظر إلى 
ً
 في أن التقلبات المالية ترتبط ارتباط

ً
لا شك إذا

السببية بشكل أساس ي على أنها تمتد من سياسة الاقتصاد الكلي إلى القطاع المالي، فتحقيق استقرار 

، تحول التركيز جزئيًا إلى 2008رهن العقاري الأسعار يعتبر محددًا مهمًا للاستقرار المالي، لكن بعد أزمة ال

فهم الأحداث التي نشأت داخل النظام المالي وكان لها عواقب على الاستقرار المالي والاقتصادي الكلي، 

يقر فهم هذا الارتباط بأن الظروف المالية المتدهورة لبيئة الاقتصاد الكلي يمكن أن تنشأ جنبًا إلى 

ي الجيد والسيئ، ولتوضيح هذه الفكرة عادة تتبع منهجية تجريبية تقيس جنب مع أداء الاقتصاد الكل

التقلبات المالية بمؤشرين للظروف المالية مكونين من مجموعة كبيرة من المعلومات المصرفية، وهذان 

 The Procyclical Financial Conditionالمؤشران هما مؤشر الوضع المالي المساير للدورات الاقتصادية 

Index PFCI  الذي يلخص الظروف المالية التي تتصرف بشكل مساير للدورات الاقتصادية فيما يتعلق

 The Countercyclicalباستقرار الاقتصاد الكلي، ومؤشر الوضع المالي المعاكس للدورات الاقتصادية 

Financial Condition Index CFCIقتصادية.، الذي يأخذ حالة الظروف المالية المعاكسة للدورات الا 

IV .  تقييم استقرار النظام المالي في الجزائر حسب تقاريرFSAP 

 Financial Sector Assessment Program FSAPبرنامج تقييم القطاع المالي   .1
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طلق برنامج تقييم القطاع المالي 
ُ
 من أجل تحقيق هدفين: 1999عام   FSAPأ

 عضو قياس درجة استقرار وسلامة القطاع المالي في البلد ال -

 تقييم قدرة القطاع المالي على المساهمة في تحقيق النمو والتنمية.  -

للاقتصاديات  FSAPوهو تقييم شامل وعميق للقطاع المالي للبلد العضو، حيث يتم إجراء تقارير 

 مع التركيز على:   IMF International Monetary Fundالمتقدمة من قبل صندوق النقد  الدولي  

دى الكلي في الم-قطاع المالي: تحديد مصدر المخاطر الرئيسية على الاستقرار الماليتقييم سلامة ال -

 القصير، واحتمالية وقوعها، وتأثيرها الممكن؛

 جودة الإطار التنظيمي والرقابي: إطار سياسات الاستقرار المالي في البلد العضو؛ -

الأزمات المالية وحلها إذا  القدرة على إدارة وحل الأزمات المالية: قدرة السلطات على إدارة -

 تحققت المخاطر بالفعل.

 the World بالتعاون مع البنك الدولي  FSAPوفي الاقتصاديات النامية والناشئة، يتم إجراء تقارير 

Bank .تشمل هذه التقارير أيضًا تقييمًا للتنمية المالية، وهي مسؤولية البنك الدولي . 

حول الاحتياجات  micro- and macroات من طبيعة كلية و جزئية توصي FSAPبناءً على نتائجها، يقدم 

التنموية في الاقتصاديات الناشئة والنامية، وفقًا للظروف الخاصة بكل بلد. تحتوي هذه التوصيات 

بإعداد  FSAPعلى مذكرات مساعدة، وهي وثيقة شاملة وسرية تترك مع السلطات الوطنية، تختتم 

(، الذي يتم مناقشته في FSSA) Financial System Stability Assessmentالي تقييم لاستقرار النظام الم

 Article IVمجلس الإدارة التنفيذي لصندوق النقد الدولي، بجانب تقرير مشاورات المادة الرابعة للبلد 

consultations      (IMF, 2024) 

نفيذي لصندوق النقد الدولي عندما أمر مجلس الإدارة الت 2010في عام  FSAPحدث تغيير هام في 

بمشاركة الاقتصاديات ذات القطاعات المالية ذات الأهمية في تقييمات الاستقرار المالي، كجزء من 

 29، تم تحديد قائمة هذه الاقتصاديات عند 2013الرقابة التي يمارسها الصندوق الدولي، منذ عام 

  المعروفة باسم  
ً
عضوا في الصندوق  157، خضع 1999عام ، فمنذ بداية البرنامج في  S29بلدا

تقييما من  14الى  12لتقييمات فردية أو إقليمية، وفي السنوات الأخيرة بدأ الصندوق في إجراء من

FSAP  ،سنويا. أكثر من نصفها كانت تقييمات طوعية وللاقتصاديات الناشئة والاقتصاديات النامية

المخاطر النظامية  2014الماض ي، وقد أبرز تقييم عام وتعتمد هذه المراجعة على تقييمات البرنامج في 

والتحليل العميق للمؤسسات المالية غير البنكية والترابط، حيث طالب بمزيد من العمل على 

السياسات الكلية الاحتياطية، واستخدام أكثر مرونة للمعايير الدولية، ودمج أكبر مع المراقبة الثنائية. 
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دمجا أعمق لـ  2019تب التقييم المستقل لمراقبة الصندوق المالي في عام وطلب التقييم الذي أجراه مك

FSAP  واستشارات المادة الرابعة وجعل تكرار تقييماتFSAP  .أكثر استنادا إلى المخاطر (IMF, 2021)  

مع  2013، أقر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي منهجية عام (IMF,2021)  2021وفي مراجعة 

، جعلت التقييم الإلزامي حول لاستقرار المالي أكثر اعتمادا على درجة ومستوى المخاطر، وهذا تعديلات

بلدا، ومن بين هذه الدول يشارك في  47إلى  FSAPما زاد عدد البلدان الملزمة بالخضوع لتقييمات 

تبقية مرة كل سنوات، في حين تشارك الدول الم 5بلدا بالإضافة إلى منطقة اليورو مرة كل  32التقييم 

أهمية زيادة إدماج هذه البرامج  2021سنوات، وقد أكدت مراجعة برامج تقييم القطاع المالي لعام  10

 (IMF, 2024) في مشاورات المادة الرابعة ومراجعة الرقابة الشاملة. 

 Financial Sector Assessment Program FSAPبرنامج تقييم القطاع المالي   .2

من صندوق النقد الدولي مباشرة تطبيق برنامج تقييم القطاع المالي على  2002طلبت الجزائر سنة 

قطاعها، وإجراء  المشاورات و النقاشات حسب ما تقتضيه  مشاورات المادة الرابعة حيث  صدر عن 

تقرير ) أو تقرير مع بيان صحفي( بشأن الاستشارة المادة  19المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي 

الى غاية  2001والمناقشات حول مراقبة ما بعد البرنامج بشكل خاص بالنسبة للجزائر منذ  الرابعة

، فتمثلت FSAPللجزائر المعد ضمن برنامج   FSSA، أما تقارير تقييم استقرار النظام المالي   2024افريل 

 IMF, 10 June)  2014 والثاني  نشر سنة   (IMF, 17 May,2004)   2004في تقريرين اثنين، الأول  نشر سنة 

2014)   

 .2024افريل  12سنعرض في مايلي مضمون تقرير استشارة المادة الرابعة  الصادر بتاريخ 

 (IMF, April 12, 2024) 2024 افريل12الصادر بتاريخ تقرير استشارة المادة الرابعة   .3

 سنعرض لما جاء في التقرير ضمن النقاط التالية:

 الكلية        التطورات الاقتصادية 1.3

، حتى لحقت عليه تداعيات حرب روسيا في  19لم يزل الاقتصاد الجزائري يتعافى من جائحة كوفيد 

أوكرانيا، والتي أثرت على أسعار السلع العالمية، بالإضافة إلى موجات الجفاف المتكررة، في حين أدت 

العالمية عزز إيرادات الحكومة  هذه الصدمات إلى ارتفاع التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار المحروقات

)وهي سنة انتخابات رئاسية( دعم  2024و  2023والصادرات أيضًا. وفي المقابل تستهدف موازنات عامي 

القدرة الشرائية للأسر ولكنها تخاطر باستنزاف صندوق ضبط الايرادات، وهو المخزن المالي الأساس ي 

أما كبح الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستدامة لحماية الإنفاق الحكومي من تقلبات الإيرادات. 

المالية والاستقرار المالي فيمثل أولويات رئيسية للسياسة النقدية والمالية، تسعى السلطات إلى تقليل 

اعتماد الجزائر على قطاع المحروقات من خلال تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمار الخاص واستكشاف 
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 إ
ً
ن إطلاق العنان للإمكانات الكاملة للاقتصاد لخلق نمو اقتصادي أسواق تصدير جديدة، حقيقة

 مرتفع ومستدام وخلق فرص عمل سيتطلب إصلاحات هيكلية عميقة. 

   ( 2) أنظر الملحقالملامح العامة التي ميزت الاقتصاد الجزائري على المستوى الكلي، هي  

 النمو الاقتصادي والتضخم

o مدفوعا بالأداء القوي للصناعة والبناء  2023ا في عام حقق الاقتصاد الجزائري نموا مطرد

 والخدمات. كما انتعش إنتاج قطاع المحروقات أيضا.

o  وعلى الرغم 2022٪ سنويا منذ منتصف عام 9التضخم لا يزال يمثل تحديا ، حيث يتجاوز .

.
ً
 من انخفاض التضخم إلا أن هناك خطر أن يصبح دائما

 الحسابات الخارجية

o ر بفائض في الحساب الجاري لمدة عامين متتاليين ، على الرغم من انخفاضه في تتمتع الجزائ

 بسبب انخفاض أسعار المحروقات )ولكنها لا تزال مرتفعة(. 2023عام 

o .لا تزال تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصافي منخفضة 

o ولية تغطي الواردات ارتفع الدينار الجزائري مقابل العملات الأخرى ، وتوفر الاحتياطيات الد

 شهرا. 14لأكثر من 

 الوضع المالي

o  ولكنه ليس مرتفعا  2022مقارنة بعام  2023من المحتمل أن يكون عجز الموازنة أكبر في عام ،

 كما كان متوقعا في البداية.

o  دعم القوة الشرائية للأسر من خلال زيادات الرواتب واعانات البطالة وإعانات الغذاء، البطء

 يذ والميزانية التكميلية المتأخرة حد من زيادة الإنفاق.في التنف

o  من الناتج المحلي الإجمالي.50يقدر أن الدين العام قد ارتفع إلى ما يقرب من ٪ 

 قطاع البنوك

o   البنوك الجزائرية لديها سيولة وملاءة مالية ومربحة. ومع ذلك ، لا تزال القروض المتعثرة

 مصدر قلق كبير.

o 19.5تعثرة الإجمالية أعلى من نسبة القروض الم. 
ً
 ٪ ، والبنوك العامة أكثر تأثرا

o  2023أظهر الائتمان المقدم للقطاع الخاص بعض التحسن في النصف الثاني من عام. 

 السياسة النقدية و سعر الصرف .  2.3

 السياسة النقدية  31.2.

 للسنوات الأخير يمكننا حسب ما جاء في التقدرير أن نقدم  عرض للسياسة النقدية المنهجة 
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 ناقش التقرير الوضع الحالي للسياسة النقدية في الجزائر وأقترح توصيات لتحسينها، نوضحها في الأتي

 (3) انظر الملحق الوضع الحالي

o لا يزال التضخم العام مرتفعًا، يعوداساسا لارتفاع اسعار المواد الغذائية الطازجة؛ 

o رية مع انخفاض أسعار الفائدة ووفرة السيولة في حافظ البنك المركزي على سياسة نقدية تيسي

 النظام المصرفي؛

o  يوص ي التقرير بتشديد السياسة النقدية لمكافحة التضخم، ويمكن أن يشمل ذلك رفع

 الاحتياطي الالزامي، وزيادة إجراءات امتصاص السيولة، ورفع أسعار الفائدة.

 سياسة النقدية يتطلب مايلي : من أجل  الرفع من فعالية الفعالية السياسة النقدية

 اجراء إصلاحات لجعل السياسة النقدية أكثر فعالية، وتشمل هذه الإصلاحات:  -

 تحسين قدرات البنك المركزي، بما في ذلك تحسين النماذج الاقتصادية؛  •

 تحسين قنوات الاتصال قبل البنك المركزي لتحقيق الشفافية؛ •

 أسواق مالية أعمق وأكثر تنافسية.  •

 ن سيطرة القطاع العام على الأسواق المالية، طرح سندات حكومية ؛الحد م -

 التخلص التدريجي من الإقراض المدعم من قبل البنوك العمومية، والحد من ضمانات الحكومة؛ -

 تشجيع الابتكار المالي )المصارف الإسلامية، الخدمات الرقمية، إلخ(، -

 تعزيز الرقابة المالية وإدارة الأزمات. -

 ات جديدة للسياسة النقدية وهياكل تعزز الحوكمة.تقديم أدو  -

 سياسة سعر الصرف 32.2.

من شأن المزيد من المرونة في سعر الدينار أن يعزز دوره كممتص للصدمات ويساعد في تطوير سوق 

، اضافة الى أن سعر 2023العملات الأجنبية بين البنوك، حيث ارتفعت أسعار الصرف الفعالة في عام 

ي الحقيقي المتوازن على المدى المتوسط، من شأنه توسيع هذا نطاق المعاملات اليومية الصرف الفعل

للسماح بمزيد من المرونة في الاتجاهين البيع/ شراء، و أن يعزز دور سعر الصرف في امتصاص 

 الصدمات الخارجية.

يل تقييم التوازن نظام الصرف في الجزائر هو نظام التعويم المدار وهو نظام "مستقر"ن حيث يشير تحل

 في سعر الصرف 
ً

الخارجي إلى أن الوضع الخارجي كان أقوى بشكل معتدل ، مما يعني انخفاضًا معتدلا

 في المائة بناءً على نموذج الحساب الجاري.  10.3الحقيقي بنسبة 
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 (4) أنظر الملحق القطاع المصرفي   . 3.3

يثير مخاطر محتملة على الاستقرار المالي، إن الترابط بين القطاع العام الجزائري ونظامه المصرفي، 

 وشكل هذا الترابط على النحو التالي 

o  ارتفع إقراض البنوك للقطاع العام بشكل ملحوظ ، حيث تجاوز نصف إجمالي أصول البنوك

 (.2010٪ في عام 32)مقارنة بـ  2023في عام 

o  القطاع المصرفي. ٪ من85أكبر ستة بنوك جزائرية مملوكة للدولة، وتسيطر على أكثر من 

o  ،جزء كبير من القروض التي تقدمها البنوك الحكومية يشتمل على أسعار فائدة مدعومة

 خاصة للإسكان و مؤسسات الشباب والمؤسسات المملوكة للدولة.

o  من 7.4قدمت الحكومة ضمانات قروض واسعة النطاق، حيث وصلت إلى ما يقدر بنحو ٪

 .2023الناتج المحلي الإجمالي في عام 

o ما تشارك المؤسسات والبنوك المملوكة للدولة في أنشطة لها آثار مالية لا يتم احتسابها دائمًا، م

 يؤدي إلى إضعاف صحتها المالية المحتملة. 

o  يمكن أن يزداد هذا الترابط بين المالية العامة والمؤسسات المملوكة للدولة والبنوك سوءًا في

 حالة حدوث صدمات خارجية، 

V  . للاستقرار المالي  في الجزائر الشم 
ً
 ول المالي تعزيزا

نك الجزائر تفويضًا ومسؤوليات فيما يتعلق الجديد  ب 09-23اعطى القانون القدي و المصرفي رقم 

بالشمول المالي وتطوير التمويل الرقمي، فيما يأتي نقدم حالة الشمول المالي في الجزائر ونتستعرض 

سسية التي يمكن أن تساعد في تحفيز الشمول المالي، بما في ذلك مختلف العوامل والسياسات المؤ 

 التكنولوجيا المالية، والمحاذر التي يجب تجنبها.

 ضرورة الشمول المالي في الجزائر   .1

يلعب الشمول المالي دورًا حيويًا في التنمية الاقتصادية، وقد ثبت أن التنمية المالية تعزز النمو 

تاجية وتراكم رأس المال، كما ثبت أن الشمول المالي يقلل من عدم المساواة الاقتصادي وتعزز نمو الإن

فيتوزيع الدخل من خلال زيادة عرض الخدمات المالية للأسر ذات الدخل المنخفض والمؤسسات 

الصغيرة والمتوسطة، فزيادة الشمول المالي ترتبط بانخفاض عدم المساواة في الدخل، شريطة أن تكون 

 والإشراف عالية، يمكن متابعة الشمول والاستقرار الماليين في وقت واحد. جودة التنظيم 

الشمول المالي والتمويل الرقمي كجزء من تفويضات   09-23يتضمن القانون النقدي والمصرفي رقم  

من هذا القانون على أن البنك المركزي يتخذ تدابير  36وأهداف البنك المركزي، حيث تنص المادة 
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م الخدمات المالية لتعزيز الشمول المالي، بما في ذلك من خلال نشر وسائل الدفع مثل لتسهيل تقدي

 النقد والتأكد من أن فروع المؤسسات المالية تغطي البلد بأكمله. 

 درجة و حالة  الشمول المالي في الجزائر    .2

ئر، لكن الفجوات لا تحسن التعميق المالي والشمول المالي بشكل معتدل خلال العقود الماضية في الجزا

% من  10تزال قائمة مقارنة بالدول المماثلة  حيث  ارتفعت القروض المقدمة للقطاع الخاص بحوالي 

%  من  4، في حين ارتفعت الودائع المصرفية بحوالي 2022و  2004الناتج المحلي الإجمالي بين عامي

د ارتفع عدد أجهزة الصراف الآلي بحوالي الناتج المحلي الإجمالي. أما فيما يتعلق بالشمول المالي، فق

، بينما ظل عدد فروع مؤسسات الإيداع مستقرا 2004ألف شخص منذ عام  100سبعة أجهزة لكل 

 . 2004إلى حد كبير منذ عام 

على الرغم من أن الوصول إلى الخدمات المالية وتوفر التقنيات الجديدة يبدو متماشيا إلى حد كبير مع 

، إلا أن استخدام البنوك للتكنولوجيا المالية يظل أقل تطورا نسبيا. الا أنه على المتوسط الإقليمي

العموم يتماش ى مدى امتلاك الأفراد لحسابات مصرفية وادخار مدخرات مالية بشكل عام مع المتوسط 

نت الإقليمي ومتوسط الأسواق الصاعدة النامية، وبالمثل  يبدو امتلاك الهواتف المحمولة ووصول الإنتر 

منتشرين على نطاق واسع في الجزائر وعلى قدم المساواة مع البلدان الأخرى، ومع ذلك يقترض عدد 

أقل من الأفراد من المؤسسة المالية في الجزائر مقارنة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا. إن استخدام 

لمالية أقل بكثير من المتوسط. جراء المعاملات الإ  -ثل الهواتف المحمولة والإنترنت م -التكنولوجيا المالية 

 في الجزائركذلك ارتفع عدد بطاقات الخصم لكن عدد حسابات القروض ظل دون تغيير إلى حد كبير. 

 : البنية التحتية لسوق الائتمانسياسة تعزيز الشمول المالي في الجزائر .3

 A sound legaالإطار القانوني والتنظيمي  1.3

o  افي قوي لإدارة المخاطر مع توسع الائتمان في النظام المصرفي إنشاء إطار قانوني وتنظيمي وإشر

 الجزائري.

o ن هذا الإطار البنوك من القيام بما يلي بشكل فعال: تقييم وتخفيف مخاطر  يجب
ّ
أن يمك

الائتمان، استحداث مخصصات للمواجهة القروض المتأخرة، التعامل مع القروض المتعثرة 

 بكفاءة.

ت قوي الذي يتمتع بهذه القدرات ضروريًا لتعزيز الشمول المالي، وتعتبرالإصلاحايعتبر النظام المصرفي ال

 التي نص عليها القانون النقدي والمصرفي خطوات حاسمة في هذا الاتجاه.

 Crisis managemenإطار إدارة الأزمات   2.3   
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الإطار بكفاءة ومن تنفيذ إطار قوي للتعامل مع حالات فشل المؤسسات المالية، يجب أن يتناول هذا 

 حيث التكلفة: حالات إفلاس البنوك، إعادة هيكلة المؤسسات المالية.

 يقلل نظام إدارة الأزمات الفعال من الاضطرابات 

 Information sharingتبادل المعلومات    3.3

 إنشاء منصات لتبادل معلومات المقترضين بين المؤسسات المالية لتحسين الشمول المالي. 

o  تطبيق نظام لمكاتب الائتمان في الجزائر، وسيحافظ هذا النظام على سجلات  الائتمانمكاتب :

قروض المقترضين السابقة والحالية بما في ذلك تقييمات المخاطر، ويمكن لمكاتب الائتمان تحسين 

فرص الحصول على الائتمان بشكل كبير للمقترضين المؤهلين عن طريق تزويد المقرضين بصورة 

 الجدارة الائتمانية. أوضح عن

o يجب على بنك الجزائر تقييم وتعزيز منصات تبادل المعلومات  تعزيز المنصات الحالية :

الحالية: المركز الوطني للمخاطر، المركز الوطني للمتأخريين في السداد)السجل المركزي لحوادث 

 الدفع(، المركز الوطني للميزانية)السجل المركزي للبيانات المالية(. 

o  من خلا تحسين ممارسات المحاسبة للشركات في الجزائر، وتسهيل  سيع تبادل المعلوماتتو :

تبادل المعلومات بين البنوك وشركات المرافق والموردين )على سبيل المثال ، إنشاء قواعد بيانات 

، وهو ما يتيح الوصول الأوسع للبيانات للمقرضين اتخاذ قرارات أكثر استنارة لمدفوعات الفواتير(

 بشأن مخاطر المقترضين.

فإنشاء سجل للضمانات المنقولة لتحسين فرص الحصول  : Collateralسجل الضمانات المنقولة  4.3

ستخدام على الائتمان للمؤسسات المصغرة والصغيرة والمتوسطة، يسمح هذا السجل للمؤسسات با

 الأصول المنقولة كضمان للقروض.

تطبيق أنظمة إفلاس فعالة لتشجيع المؤسسات المالية على  :Insolvency regimesأنظمة الإعسار  5.3

الإقراض بشكل أسرع، فإطارات الإعسار غير الفعالة التي لا يمكنها التعامل مع حالات إفلاس الشركات 

حديات للمقرضين: صعوبة استرداد القروض المتعثرة، عدم أو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تخلق ت

القدرة على تنظيف ميزانياتهم من الديون المعدومة، زيادة النفور من المخاطرة تجاه الإقراض. إن 

 أنظمة الإعسار الواضحة والفعالة تخلق بيئة أكثر قابلية للتنبؤ للإقراض، وتعزز الشمول المالي.

 الوطني والتزام القطاع العام والخاص استراتيجية على المستوى   4

 دور القطاع العام المباشر 1.4



الي في الجزائرالشمول المالي : شرط لتعزيز الاستقرا الم  

 

 
239 

o  المشاركة المباشرة للقطاع العامتم استخدام Direct Public Sector Involvement  على نطاق

واسع في الجزائر من خلال التوجيه بالإقراض أو تقديم الدعم الحكومي. ومع ذلك، قد يكون 

 .بشكل فعال أمرا صعباتصميم وإدارة هذه البرامج 

o   المدفوعات الحكومية للأفرادGovernment-to-person payments   ن يعزز الشمول يمكن أ

 مباشرة إلى الحسابات المصرفية 
ً
المالي صرف الرواتب والمعاشات والمزايا الأخرى إلكترونيا

أن يكون الاستفادة للمستفيدين )كما هو معمول به بالفعل بالنسبة لموظفي القطاع العام(. يمكن 

 آخر
ً
 .من شبكة البريد في مثل هذه المدفوعات بديلا

 Financial Inclusion Strategy إستراتيجية وطنية للشمول المالي    2.4

يعتبر وضع ونشر إستراتيجية شاملة للشمول المالي أداة فعالة لضمان التزام القطاعين العام والخاص 

تبر كذلك هذه الإستراتيجية الوطنية، خارطة طريق تحدد الإجراءات بتحقيق أهداف الشمول المالي، وتع

 المتفق عليها على المستوى الوطني أو الإقليمي، وسيتبع أصحاب المصلحة المعنيين بالقطاع المالي خارطة

 :الطريق هذه لتحقيق هذه الأهداف المشتركة. وعليه يجب أن تتضمن الإستراتيجية عنصرين رئيسيين

o الإستراتيجية بوضوح النتائج المرجوة للشمول المالي في الجزائر، بالإضافة إلى  يجب أن تحدد

 ذلك، يجب أن تحدد مجالات محددة يلزم فيها إجراء إصلاحات ؛

o  قابلة للقياس لتقدم الشمول المالي، كما ينبغي تحديد 
ً
يجب أن تحدد الإستراتيجية أهدافا

 .و تحقيق هذه الأهدافجدول زمني مع مراحل محددة لمتابعة التقدم نح

o .يجب أن توضح الإستراتيجية التزام السلطات بتعزيز الشمول المالي في الجزائر 

o  ينبغي أن تسعى الإستراتيجية إلى الحصول على دعم أصحاب المصلحة من القطاعين العام

 والخاص للمساعدة في تحقيق أهداف الشمول المالي.

 صة بحماية المستهلكالمبادرات المالية والتشريعات الخا  3.4

Financial literacy initiatives and consumer protection laws 

 
ً
تلعب المبادرات الهادفة إلى رفع مستوى الثقافة المالية والتشريعات الخاصة بحماية المستهلك دورا

 في تعزيز الوعي بالخدمات المالية، وتعزيز الاستخدام المسؤول للخدمات المالية التق
ً
ليدية مهما

 ما تكون جزءًا من إستراتيجية الشمول المالي.
ً
 والتكنولوجيا المالية، وهي غالبا

 Fintech and CBDCالتكنولوجيا المالية والعملات الرقمية للبنوك المركزية    5

 والمخاطر المحتملة (Fintech)التكنولوجيا المالية   1.5

دفع المحلية والعابرة للحدود والمحافظ الإلكترونية يمكن لابتكارات التكنولوجيا المالية مثل خدمات ال

والخدمات المصرفية عبر الإنترنت أن تدعم الشمول المالي ) زيادة حجم ونوعية الأصول المالية المتاحة 
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 مخاطر في مجالات مختلفة: الاستقرار المالي، النزاهة المالية، 
ً
في الاقتصاد(، ولكن يمكن أن تشكل أيضا

 ية، نزاهة السوق، الامن السيبراني، و خصوصية البياناتاللوائح التنظيم

 سياسات لتعزيز التكنولوجيا المالية مع تخفيف المخاطر  2.5

يتطلب تطوير التكنولوجيا المالية وتعظيم تأثيرها على الشمول المالي، مع تخفيف المخاطر، وضع 

 سياسات متعددة المستويات تشمل ما يلي:

o ت الاتصالات السلكية واللاسلكية والبنى التحتية الرقمية والمالية البنى التحتية: مثل خدما

 )مثل الإنترنت وخدمات البيانات الجوالة ومستودعات البيانات وخدمات الدفع والتسوية(.

o  تعزيز المنافسة والالتزام بالأسواق المفتوحة والقابلة للمنافسة: مما يمكن أن يحفز الوافدين

وق والشركات القائمة على تطوير مبادرات التكنولوجيا المالية الجدد على كسب حصة في الس

 الخاصة بها.

o إدراج التكنولوجيا المالية في إستراتيجية وطنية للشمول المالي 

o  تحديد ومراقبة الفرص والمخاطر الناشئة وتسهيل الاستجابات السياسية، بما في ذلك من

 خلال حوار منتظم مع القطاع الخاص

o لقانوني والتنظيمي والإشرافي لمعالجة المخاطر الناشئة وحماية سلامة النظام مواءمة الإطار ا

 المالي

o تحليل وفهم آثار ابتكارات التكنولوجيا المالية على الاستقرار المالي 

o تطوير البنية التحتية للبيانات 

 والشمول المالي (CBDC) العملات الرقمية للبنوك المركزية  3.5

( المصممة بشكل جيد في دعم الشمول المالي، CBDCلرقمية للبنك المركزي )يمكن أن تساعد العملة ا

 سحريًا، وهناك اهتمام متزايد بالعملات الرقمية للبنوك المركزية بين البنوك المركز 
ً
ية ولكنها ليست حلا

زي في العديد من البلدان ، بما في ذلك في المنطقة، ومن الممكن أن تخلق العملة الرقمية للبنك المرك

منافسة في نظام المدفوعات عن طريق السماح بتسوية المعاملات بشكل أكثر مباشرة من خلال تقليل 

دور الوساطة، وبالتالي تقليل تكلفة المنتجات والخدمات المالية، ومع ذلك ، يمكن أن تواجه العملة 

، مثل الية الأخرى حلول التكنولوجيا المالرقمية للبنك المركزي نفس العقبات المحتملة التي تواجه 

ة محدودية وثائق الهوية والوعي المالي، وعدم الثقة في المؤسسات المالية ، وانخفاض الثروة وارتفاع نسب

 النشاط غير الرسمي، والاعتماد على النقد.

  CBDC also has risksمخاطر العملات الرقمية للبنوك المركزية     4.5
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ية أيضًا على مخاطر يصعب تقديرها ، ويمكن أن تؤدي العملات تنطوي العملات الرقمية للبنوك المركز 

الرقمية للبنوك المركزية إلى مخاطر على الاستقرار المالي، وتحديات خصوصية البيانات والقانونية، 

 والنزاهة المالية ، والمخاطر الإلكترونية، والمخاطر التشغيلية على البنك المركزي.

VI. خاتمة 

ر بتداعيات حرب روسيا في عندما تأث 19-الجزائري بالكامل بعد من جائحة كوفيد لم يتعافى الاقتصاد 

أوكرانيا والجفاف المتكرر. أدت هذه الصدمات إلى تفاقم التضخم، بينما ساهمت أسعار النفط 

 العالمية المرتفعة أيضًا في زيادة إيرادات الحكومة والصادرات.

، وظل الوضع الخارجي قويًا، مع وجود فائض في 2023م الاقتصاد الجزائري سجل نموًا قويًا في عا

الحساب الجاري للعام الثاني على التوالي ومزيد من تراكم الاحتياطيات الدولية، ولكن لا يزال التضخم 

.
ً
 مرتفعًا وقد يصبح دائما

التي  إلى دعم القدرة الشرائية للأسر ولكنها تخاطر باستنزاف الاحتياطات 2024-2023تهدف ميزانيات  

 تحمي الميزانية من تقلبات الإيرادات.

تتقدم الإصلاحات الهيكلية مع سن قانون النقد والمصارف وتنفيذ ميزانية البرامج وقانون الاستثمار 

. ومن شأن الاستثمار في الرقمنة تعزيز الحوكمة والشفافية والحد من مخاطر الفساد وتحسين 2022

 تقديم الخدمات.

ات الاقتصادية المستمرة، حقق الاقتصاد الجزائري بعض المكاسب في عام على الرغم من التحدي

.  ومع ذلك، فإن الحفاظ على زخم التعافي يتطلب معالجة التضخم المرتفع وتنفيذ إصلاحات 2023

 هيكلية لتعزيز النمو المستدام وتنويع الاقتصاد.

ثبت أن التنمية المالية تعزز النمو يلعب الشمول المالي دورًا حيويًا في التنمية الاقتصادية، وقد 

الاقتصادي وتعزز نمو الإنتاجية وتراكم رأس المال، كما ثبت أن الشمول المالي يقلل من عدم المساواة 

فيتوزيع الدخل من خلال زيادة عرض الخدمات المالية للأسر ذات الدخل المنخفض والمؤسسات 

بانخفاض عدم المساواة في الدخل، شريطة أن تكون الصغيرة والمتوسطة، فزيادة الشمول المالي ترتبط 

جودة التنظيم والإشراف عالية، يمكن متابعة الشمول والاستقرار الماليين في وقت واحد. عزم الجزائر 

لمالي والتمويل الشمول ا  09-23تفعيل الشمول المالي كانت  واضحة في القانون النقدي والمصرفي رقم 

من هذا القانون على أن البنك المركزي يتخذ تدابير لتسهيل تقديم  36الرقمي، حيث تنص المادة 

الخدمات المالية لتعزيز الشمول المالي، بما في ذلك من خلال نشر وسائل الدفع مثل النقد والتأكد من 

 أن فروع المؤسسات المالية تغطي البلد بأكمله. 
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                تقاريرالخبراء/ مشاورات المادة الرابعة          

Staff Report Article IV Consultation 
 Summary                                                                    التقرير  ملخص

Algeria: Staff Report for the 2001 Article 
IV Consultation and Post-Program 
Monitoring Discussion 
Publication Date:September 19, 2001 
Series:Country Report No. 2001/162 

زائلار منذ بداية برنامج التعديل والإصلاح  الدلادم م ملان صلاندون النللاد اللادولزت اللار   ال 

لا  تللالادماك يرالالاراك نسلالا  ا لالاتعارا اا لالاتلرا  ااات لالاارت العلالاام ونالالاذ  م د ملالاة ملالان الإصلالاح

ولللاد ار   سسان  الد اف الدالز.الهاكلاة.  يدا  اهدت ا عا  الهاد ويرب نا  العالاة فز ت

ا الد الالاف الدلالاالز الرللالاد زللالاا تعزيلالاز الدلالادف ما  وتلالاراي. يرالالار للدلالا ا ر. و   للالا  ي لالا  مللالا

 السلطا  تعزيز الشاافاة وتعزيز ال ه ر لتسسان الس يدة.

Algeria: Staff Report for the 2002 Article 
IV Consultation 
Publication Date:March 12, 2003 
Series:Country Report No. 2003/068 

ل زائلار الض ء مللاا ا  الرصلااد الدلاالز العلاام ل 2002تسلط ا تشا ا الدارا الرابعة من مام 

 . ويعكلا  هلاذا التلاده   فلاز الدللاام2002وفز الن ف الأول من ملاام  2001تراجع فز مام 

  الأول ا تالالالالاا  الإنالالالالاان واناالالالالااه زيلالالالارارا  الهالالالالاد ويرب   نتا لالالالاة اناالالالالااه الكدالالالالاا

ز فلاز ٪ملان النلااتج الدسللاز الإجدلاال 9.8والأ عا . واد تراجع الرصاد الكلز من فلاائ  بللا  

 ت وصلا اك 2001٪ملان النلااتج الدسللاز الإجدلاالز فلاز ملاام  3.4زللاا فلاائ  بنسلارة  2000مام 

سلالاق . وفادا يتعلق بالإصحلا  الهاكلالاةت تلا. ت2002زلا م ز  فز الن ف الأول من مام 

 ير ااات ارت والا ا ة / زمارا هاكلة اللطا  العام.تلدم فز م الان: التسر

Algeria: Staff Report for the 2002 Article 
IV Consultation 
Publication Date:February 10, 2004 
Series:Country Report No. 2004/033 

مكلالان الأراء الللالا ت ل لالاار ا  الهالالاد ويرب   فلالاز ال زائلالار ملالان تعزيلالاز م اعهلالاا الالالاا جز 

سلالان  ال فلالاائ  فلالاز الدازانالالاة. لالالال يرنلالاز الدلالاد اء التناالالاذي   مللالاا السك ملالاة مللالاا التسوتسلالا

الشلالالاامل فلالالاز الداللالالارا  ااات لالالاارية الكرلالالار . ااملالالات السك ملالالاة بتااالالالاف الد الالالاف الدلالالاالزت  

فلاز  ون ست هذه اا تراتا اة فلاز رملا. الندلا  مللاا الدلاد  الل لاار. ويشلاكل اا تالاا  السلاار

صلالاح  ا. ي لالا  مللالاا ال زائلالار زملالاارا زهلالاحن جه رهلالاا فلالاز الإاائتدلالاا  الددنلالا   لحات لالاار اللكلالا

الهاكللالاز والدا سلالاز ل لالالاع ااات لالاار مللالاا مسلالاا  مسلالاتدام نسلالا  ندلالا  امللالاات وبطاللالاة االالالت 

 وتسسان الظروف ااجتداماةت وتللال الالر.

Algeria: Staff Report for the 2004 Article 
IV Consultation 
Publication Date:February 15, 2005 
Series:Country Report No. 2005/050 

اه. فلاز  لاتشلاار زللاا ا  الت  لاع الدلاالز  2004تلا ير ا تشا ا الدلاارا الرابعلاة لل زائلار لعلاام 

طلاا  خلق فرص مدلت ولكن الرطالة ا تلازال مرتاعلاة. الالاافة اللاا لالاعف الللاد ا الدالالاة للل

 العلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاام بسلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالار  تللرلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاا  ا لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاعا  اللالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاناط.
جز اظ مللاا التضلاا. تسلات السلااطرا و زرا ا اللادخل الالاا  اهدت الساا لاة النلديلاة فلاز السالا

ان الكرار الدتدفق ملان صلاار ا  الهالاد ويرب   بشلاكل صلاساات و التلاز تعترلار الداتلاا  لتسسلا

 لالاة ت اعا  ند  اللطلاا  الالااص وخللاق فلارص العدلال. وملان الدت الاع ا  تللا م التعلاديح  الدا
يلاز ا اطلاا  الدسروالاا  و تعزالداطط لها من ارل السك مة بتااا  اامتدار اا ا ز مللا

 التن يع اااات ارت

Algeria: 2005 Article IV Consultation—
Staff Report; Staff Statement; Public 
Information Notice on the Executive 
Board Discussion; and Statement by the 
Executive Director for Algeria 
Publication Date:March 9, 2006 
Series:Country Report No. 2006/093 

ل زائلارت الض ء ملا ا تدرا  ا تاارا ااات لاار ا 2005تسلط ا تشا ا الدارا الرابعة لعام 

الدسللاز  من زيلارارا  الهالاد ويرب   اللا فارا والدتزايلادا. ملان الدت الاع ا  يسلاتدر ندلا  النلااتج

را الإنتلالالااي فلالالاز اطلالالاا  ت بلالالالاارا  يلالالاا2005٪فلالالاز ملالالاام  5الإجدلالالاالز السلاللالالاز بنسلالالارة تللالالاا   

 الهالالالالالالالالالالالاد ويرب   والنشلالالالالالالالالالالااه الدسلالالالالالالالالالالاتدام فلالالالالالالالالالالاز اطلالالالالالالالالالالاامز الرنلالالالالالالالالالالااء والالالالالالالالالالالالادما .
لدلالاد   للا  الدلالاد اء التناالالاذي   بعلالازم السلالطا  مللالاا السالالااظ مللالاا اا لاتدامة الدالالالاة مللالاا ا

يلاارا  الط يل. ولدروا ملا اهداة زمدار ت اعلاا  مازانالاة مت  لاطة الأجلال للااملةت وتلاالاد  

   فز الإنتاجاة فز اللطا  غار الهاد ويرب نز.الأج   السلالاة بزيارا

Algeria: 2006 Article IV Consultation—
Staff Report; Public Information Notice 
on the Executive Board Discussion; and 
Statement by the Executive Director for 
Algeria. 
Publication Date:February 22, 2007 
Series:Country Report No. 2007/072 

للالاةت ملالاع تعترلالار التسلالاديا  الرئاسلالااة التلالاز ت اجلالاي ال زائرهلالاز تسلالالاق ندلالا  مسلالاتدام وتللالالال الرطا

 2006 السالااظ مللاا اا لاتلرا  ااات لاارت العلاام. لالال تسلالط ا تشلاا ا الدلاارا الرابعلاة لعلاام

 3الز للاا للا الض ء ملا ا  ند  الناتج الدسلز الإجدالز السلاللاز لل زائلار اناالا  مااتلااك ز
 ت بسر  ااناالااه فلاز زنتلااي الهالاد ويرب   لأ لارا  تلنالاة بشلاكل  ئاسلاز.2006٪فز مام 

ا لتا منت لاف العلاام ولكنلاي بلادا يتزايلاد. ظللات الساا لاة النلديلاة  ذ ات للاوبلز التضا. منااضك

وفلكلالاا لهلالادف السلالالطا  فلالاز السلالااطرا مللالاا التضلالاا.. وواصلالال بنلالا  ال زائلالار ا لالاتاعا  معظلالا. 

 .2006ز النظام الد رفز من خحل مروه الدزارا  لل رائع فز مام السا لة الزائدا ف

Algeria: 2007 Article IV Consultation: 
Staff Report; Public Information Notice 
on the Executive Board Discussion; and 
Statement by the Executive Director for 
Algeria 
Publication Date:March 17, 2008 
Series:Country Report No. 2008/103 

 تعلالاز  الدريلالاز الالالاا جز لل زائلالارت ملالاع الأراء ااات لالاارت الدشلالا ع لل زائلالار فلالاز السلالان ا 

الالاة الأخالالارا ت واللالاذت يعكلالا  الإصلالاحلا  الد جهلالاة نسلالا  السلالا ن والساا لالاا  ااات لالاارية الكل

ز لالادا  ال زائلار فلاالسكادة فز بائة خا جاة م اتاة. تتدرل التسلاديا  الرئاسلااة التلاز ت اجلاي 

رطاللاة ا تدامة ا تاا  الإنتاجاة والندلا  غالار الدلارترط بالدسروالاا  ت ويلاذل  خالا  معلادل ال

لاا. وفلاز هلاذا السلااان ت  للا  الدلاديرو  التناالاذي   بالزيلاارا الأ  خالارا فلازالذت ا يلازال مرتاعك

معلالادل االتالالااهز الإلزاملالاز. و تسلالااه. الاطلالا ا  التد ي الالاة لاالالا  الإمالالااءا  وتسسلالاان 

. . لالالاريرة اللادلالاة الدضلالاافة وزليلالااء لالالاريرة اايلالارارا  بشلالاكل يرالالار فلالاز تسسلالاان منلالااخات لالادا

 الأمدال.
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Algeria: 2008 Article IV Consultation: 
Staff Report; Public Information Notice 
on the Executive Board Discussion; and 
Statement by the Executive Director for 
Algeria 
Publication Date:April 2, 2009 
Series:Country Report No. 2009/108 

 ا  مهدلالاة.للللالات ال زائلالار لسلالان ا  مديلالادا اراءك اات لالااريكا ا يكلالاا ت لكنهلالاا ا تلالازال ت اجلالاي تسلالادي

ل زائلار الضلا ء مللاا ا لاتدرا  الأراء ااات لاارت ل 2008يسلط ا تشا ا الدارا الرابعة لعام 

ئلاة ل الت اعا  مش عة مللاا اللارغ. ملان صلاع بة الرا. وتظ2008بشكل زي ابز نسراا فز مام 

ا   الأخالارالدولاة.  ل  الدديرو  التنااذي   بالأراء ااات ارت الل ت لل زائلار فلاز السلان ا

ت ملالاع تسلالالالاق ندلالا  الالالا ت فلالاز اللطاملالالاا  غالالار الدرترطلالالاة بالدسروالالاا  واناالالالااه معلالالادا  

اهالاا  يعلاز  تلاراي. التاالتضا.. يدا الاروا بالسلالطا  مللاا م ااهلاا الساا لاز السلالا. اللاذت 

 خا جاة يرارا وم ا ر فز صندون لارط اايرارا .

Algeria: 2009 Article IV Consultation: 
Staff Report; and Public Information 
Notice 
Publication Date:March 2, 2010 
Series:Country Report No. 2010/057 

ال زائلالالار للالالا ل التطلالالا  ا  والساا لالالاا  التلريلالالار يسلالالاتعره مشلالالااو ا  الدلالالاارا الرابعلالالاة ملالالاع 

ا بالإنا ت لكنهلاا  ان العلاامااات ارية. لهد  ال زائر لسن ا  مديدا اراءك اات اريكا ا يكا مدف مك

اليلاا   وا تزال ت اجي تسديا  مهدة. يعتدد الند  غار الدرترط بالدسروالاا  خخلاا ي اللاناط 

لدلسلاة سلط الض ء مللاا الساجلاة اوخلق فرص العدل زلا لد يرار ملا الإناان العام ت مدا ي

سلالاز زللالاا تسلالاريع الإصلالاحلا  الهاكلالالاة لتن يلالاع ااات لالاار ت والسلالادا  لللطلالاا  الالالااص التناف

 ت والد جلالاي نسلالا  الت لالادير بلالاالظه  .  للالا  الدلالاديرو  التناالالاذي   بلالاالأراء ااات لالاارت الللالا

لل زائلالالار فلالالاز السلالالان ا  الأخالالالارا ت ملالالاع تسلالالالاق ندلالالا  الالالا ت فلالالاز اللطاملالالاا  غالالالار الدرترطلالالاة 

 دسرواا  واناااه معدا  التضا..بال

Algeria: 2010 Article IV Consultation-
Staff Report; Public Information Notice 
on the Executive Board Discussion; and 
Statement by the Executive Director for 
Algeria 
Publication Date:February 3, 2011 
Series:Country Report No. 2011/039 

 لاللاز غالارملا الرغ. من تأثارا  الأ مة الدولاة ت ت او  ندلا  النلااتج الدسللاز الإجدلاالز الس

 . يرُللالا  بلالاالأراء٪6مت  لالاط  2009الدلالارترط بالدسروالالاا  خخلالاا ي اللالاناط واليلالاا   فلالاز ملالاام 

ئلاة ا  والراااات ارت ال اد لل زائر الذت تدمدلاي الساا لاا  الدالالاة والنلديلاة السكادلاة للسلالط

اا جالالاة الد اتالالاة. يلالات. تشلالا اع  اا لالاة السلالالطا  فلالاز السالالااظ مللالاا  لالاعر ال لالارف الاعللالاز ال

لإنالاان االسلالز باللر  من الت ا   ت وه  ما يتدالا ملاع اا لاتلرا  الالاا جز. ز  التلا اء 

 السك مز  اساه. فز السد من لاي ها  ا تالاا   لاعر ال لارف السلاللاز وا ثلاا  الدستدللاة

 لدره اله لندت.

Algeria: 2011 Article IV Consultation: 
Staff Report; Public Information Notice 
Publication Date:January 31, 2012 
Series:Country Report No. 2012/020 

اات لاارية ااني ملا الرغ. من مدم الاللاان اللاذت يسلااط بالرائلاة  2011ولاا تلرير الدارا الرابعة لعام 

للاز الز السلاائلارت يعدلال بشلاكل جالاد نسلاراكا. بللا  ندلا  النلااتج الدسللاز الإجدلاالدولاة ت فإ  ااات ار ال ز

نلااتج ٪ وبللا  زجدلاالز ندلا  ال6نسلارة  2010غار الدرترط بالدسرواا  خخلاا ي اللاناط واليلاا   فلاز ملاام 

ام فلاز ملا٪.  للا  الدلاديرو  التناالاذي   بلاالأراء ااات لاارت ال الاد لل زائلار بشلاكل 3الدسلز الإجدالز 

سلاديا  و ط بائة اات ارية رولاة صعرة. وملاع  للا  ت اللاا وا زللاا ا لاتدرا  وجلا ر تالسن ا  الأخارا 

ملاارا يرارا ت وللا ع ا السلالطا  مللاا ت ديلاد جه رهلاا للسالااظ مللاا اا لاتلرا  ااات لاارت الكللاز ت وز

 لارط الدالاة العامة ت وتن يع ااات ار باللطا  الااص 

Algeria: Staff Report for the 2013 Article 
IV Consultation 
Publication Date:February 4, 2014 
Series:Country Report No. 2014/032 

الاة ولكن هناك لاجة زللاا معال لاة نللااه الضلاعف الدالالاة الكل 2013اناا  التضا. فز مام 

لا 15والدالاة الد ج را والنالئة. بعد ا  وصلال التضلاا. زللاا امللاا مسلات   للاي فلاز  ا فلاز مامك

 ر زللالاا نطلالاان هلالادف الرنلالا  الدريلالازت باضلالال الساا لالاة النلديلالاة الأيرلالارت فإنلالاي يعلالا 2012ملالاام 

ا. ومع  ل ت فإ  اا تاا  الأخار فز اائتدا  والزيارا ال ديدا فز اجلا   لعلاام االلطلاا   تشديدك

 لاار تستدمز السذ  الدستدر بشأ  ا تلرا  الأ لاعا . بالإلالاافة زللاا  للا ت فلاإ  لالاعف ااات

ا. يلالاارت اناالالااه زنتلالااي الدسروالالاا  ت لالااه التطلالا  ا  فلالاز اطلالاا  الدسروالالاا  يلالا زرار  لالا ءك

 يللاة وا تاا  اا تهحك الدسلز زلا الضيط ملا ال ام ال لاار ا ت مدلاا يالااا. الدالااهر ه

مللاا  الأمد اناااه ا عا  الناط.  تستاي م د مة الساا ا  زللاا اا لاتدرا  فلاز التريالاز

 السالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالااظ مللالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاا اا لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاتلرا  ااات لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاارت والدلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاالز.
ام. التعزيلالاز الدسلاتدرات فلاإ  الساا لاة الدالالالاة لاسلات مللاا مسلاا  مسلالاتدمللاا اللارغ. ملان جهلا ر 

ة والع لاز امللالاا بكرالار ملالان مسلات اه الدسلالاتدام مللاا الدلالاد  الط يلالت مدلالاا يعنلاز ملالادخرا  ماملالا

 ير صلاافاة  لالالراة مللاا الدلالاد  الط يلال.  وفلالاز ال الات ناسلالايت فلاإ  الساا لالاا  الرامالاة زللالاا تطلالا

  السالاة والسالااظ مللاا الإيلارارا  الدالالاة هدف زهالة مدر االتااهااب -اطا  الدسرواا  

  تسلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاامد فلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاز تسلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاق زهلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاا  ملالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاالز مسلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاتدام. -
الاا  هناك لاجة زلا زصحلا  هاكلاة وا لاعة النطلاان لتسلاريع الندلا  غالار الدلارترط بالدسرو

ا  والسلالاد ملالان الرطاللالاة. هنلالااك لاجلالاة زللالاا زجلالاراءا  لتسسلالاان منلالااخا. الأمدلالاال وجلالاذ  اا لالاترد

العلاام  ائر فلاز ااات لاار العلاالدز. ي لا  السالااظ مللاا اا لاتردا الأجنرز وتسسان تكامل ال ز

ا ا ا لالالااكا لتندالالالاة ااات لالالاار للالالاا هناك لاجلالالاة ز.وتعزيلالالاز يااءتلالالاي. يعلالالاد اللطلالالاا  الدلالالاالز من لالالارك

زجلالاراءا  للالادم. اائتدلالاا  لللطلالاا  الالالااصت وتساالالاز ا لالا ان  ا  الدلالاالت ولالالادا  امترلالاال 

ات ي الإهلالاا  الدلالاالز لدتطلرلالاا  مكافسلالاة غسلالال الأملالا ال ومكافسلالاة ستلالااي تد يلالال الإ هلالاا . اخالالارك

 الرطالة. عان    ن العدل زلا ا  يك   ايرر لد اك للشرا  والنساء الذين ي
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Algeria: Staff Report for the 2014 Article 
IV Consultation 
Publication Date:December 11, 2014 
Series:Country Report No. 2014/341 

 ائلالارتلللالاز الضلالا ء مللالاا الأولالالاا  ااات لالاارية فلالاز ال ز 2014ام ا تشلالاا ا الدلالاارا الرابعلالاة لعلالا
ام ملالاتسسلالان النشلااه ااات لالاارت فلالاز ال زائلالار خلالاحل  2014يرلار  تلريلالار الدلالاارا الرابعلالاة لعلالاام 

  ا٪ بعلالاد 4ت لالال ملالان الدت الالاع ا  ي لالال ندلالا  النلالااتج الدسللالاز الإجدلالاالز السلاللالاز زللالاا 2014

ا بنسلارة  اط يت  لاع اطلاا  الدسروالاا  خاللان . وملان الدت الاع ا 2013٪ فلاز ملاام 2.8للق ند ك

لالاا واليلاا   لأول ملالارا منلالاذ ثدلاانز  لالان ا ت باندلالاا يظلال الندلالا  غالالار الدلارترط بالدسروالالاا  ر امدك

 لحات لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاار.
لأيرلار ا٪ت ويع ر  ل  جزئاكا زلا الساا لاة النلديلاة 2.1اناا  التضا. بشكل لار لا ل زلا 

ا. وملالان الدت الالاع ا  يتسلالاع الع لالاز الدلالاالز زللالاا ايرلالار ملالان  ا  بسلالار  اناالالااه زيلالارار ٪7تشلالاديدك

 ا ت. وملانالدسرواا  والزيارا السارا فز الإناان الرا دالز وا لاتدرا  ا تالاا  الإنالاان ال لا

 الدت اع ا  تناا  الددخرا  الدالاة للعام الرانز ملا الت الز.

Algeria: 2016 Article IV Consultation-
Press Release and Staff Report  
Publication Date:May 18, 2016 
Series:Country Report No. 2016/127 

فلالاز للالاان ا تاعلالات معلالادا  التضلالاا. و بللالا  م لالاز  2015تلالا. السالالااظ مللالاا الندلالا  فلالاز ملالاام 

الالاا  بسلالار  انهالالاا  زيلالارارا  اطلالاا  الدسرو 2015الدازانالالاة مسلالات   ااا لالااكا مالاكلالاا فلالاز ملالاام 

 وت  لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاع الساا لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاة الدالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاة الكرالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالار.
. الالا ا اا لالات ابة الساا لالااة ل لالادمة ا لالاعا  اللالاناطت تت الالاف الت اعلالاا  مللالاا 2016بعلالاد ملالاام  

 ويشلالالالاار اناالالالالااه ا لالالالاعا  اللالالالاناط زللالالالاا الساجلالالالاة الدلسلالالالاة لإملالالالاارا تشلالالالاكال ندلالالالا  ال زائلالالالار. 
تستلااي ال زائلالار زللاا اللالالاام بتلا هان هدلالا   ومسلاتدر ملالاع م د ملاة لا لالادة ملان الإصلالاحلا  

 ل.العدالهاكلاة لتن يع اات ارها وتعزيز الند  الذت يل ره اللطا  الااص وخلق فرص 

Algeria: 2017 Article IV Consultation-
Press Release; Staff Report; and 
Statement by the Executive Director for 
Algeria 
Publication Date:June 1, 2017 
Series:Country Report No. 2017/141 

تا لالاة نهلالاا ال زائلالار التسلالاديا  الدسلالاتدرا التلالاز ت اجه 2017يرلالار  تلريلالار الدلالاارا الرابعلالاة لعلالاام 

ملالاا  اناالااه ا لالاعا  اللاناط. اظهلالار النشلااه ااات لالاارت العلالاام مرونلاة نسلالاراةت لكلان ندلالا  اللطا

ثلاا  ت ويرجلاع  للا  جزئاكلاا زللاا  2016٪ فلاز ملاام 2.9غار الدرترطة بالدسرواا  تراهأ زللاا 

 2016٪ فلالاز ملالاام 6.4زللالاا  2015٪ فلالاز ملالاام 4.8تاااضلالاا  الإنالالاان. ا تالالاع التضلالاا. ملالان 

٪ فلالاز 10.5. وبللا  معلالادل الرطاللاة 2017٪ مللالاا ا لاا   لان ت فلالاز فررايلار 7.7ووصلال زللاا 

٪ . 20.0٪  والنسلالااء خ26.7وا يلالازال مرتاعلالاا بشلالاكل خلالااص بلالاان الشلالارا  خ 2016 لالارتدرر 

ت ظللالات م لالازا  الدالالالاة العاملالاة والسسلالاا  2016مللالاا اللالارغ. ملالان التعزيلالاز الدلالاالز فلالاز ملالاام 

ملان  سدلال السك ملاة للادي   مضلاد نةال ا ت يرارات و ار الدين العلاامت ويعكلا   للا  جزئاكلاا ت

 ارِلها. و غ. ا  االتااهاا  الدولاة ا تزال وفارات زا انها انااضت بسر 

Algeria: 2018 Article IV Consultation-
Press Release; Staff Report; and 
Statement by the Executive Director for 
Algeria 
Publication Date:June 13, 2018 
Series:Country Report No. 2018/168 

ا ال زائلار الض ء ملا التسديا  الدهدلاة التلاز ا تلازال ت اجههلا 2018يسلط تلرير الدارا الرابعة لعام 

دث فلاز للانتا ة اناااه ا عا  الناط ارل ا بع  ن ا . ملا الرغ. من التعزيلاز الدلاالز الكرالار اللاذت 

سللالاز ل لالاا ت يرالالارين. تراهلالاأ ندلالا  النلالااتج الدت ا يلالازال م لالاز الدالالالاة العاملالاة والسسلالاا  ا 2017ملالاام 

ا بشلاكل  ئاسلاز بانكدلااا زنتلااي الدسروالاا  خاللاناط وال يلاا   ت الإجدلاالز السلاللاز بشلاكل للاار ت ملادف مك

٪ 11.7 ملا الرغ. من ا تلرا  ند  اللطاما  غار الدرترطة بالدسرواا . ا تاع معدل الرطاللاة زللاا

لالاا بشلالاكل خلالااص بلالاان الشلالارا  ت و 2016٪ فلالاز  لالارتدرر 10.5ملالان  2017فلالاز  لالارتدرر  ا يلالازال مرتاعك

٪ بسلار  ترلااها التضلاا. فلاز 5.6زللاا  2016٪ فلاز ملاام 6.4والنساء. واناا  مت  لاط التضلاا. ملان 

 .2018٪ ملا ا ا   ن ت فز ابريل 3.4السلع الد نعة والادما  ت وبل  

Algeria: 2021 Article IV Consultation-
Press Release; and Staff Report; and 
Statement by the Executive Director for 
Algeria 
Publication Date:December 2, 2021 
Series:Country Report No. 2021/253 

بعلا ء ثلالال مللاا ااات لاار  2020وصلادمة ا لاعا  اللاناط فلاز ملاام  الدتزامنة 19-اللت جائسة ي فاد  

رية ا ثلالاا  ااجتدامالالاة وااات لالااال زائلالارت والسلالاكا .   لالاامد  ا لالات ابة السلالالطا  فلالاز التااالالاف ملالان 

ة ملسلاة للأ مة. ومع  ل  ت ار  الأ مة زلا تااا. نلاه لاعف ااات ار ال زائرت ت مدلاا جعلال الساجلا

 ايرلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالار لندلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا  ي ندلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا  جديلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاد ايرلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالار للالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاد اك وا لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاتدامة.
الار فلاز ت لكن الت اعلاا  ا تلازال صلاعرة. فلاز للاان ا  اا تالاا  الأخ 2021هناك انتعاا جاٍ  فز مام 

كلالاة ديا  الهاناط من لأني ا  يدم. اانتعاا ويسهل اا ر التد يل الا  ية ت فإ  معال ة التسا عا  ال

 ه يلة الأمد  اسامد فز تسلاق زمكانا  الند  الهائلة فز ال زائر ل الا  كانها.

Algeria: 2022 Article IV Consultation-
Press Release; and Staff Report 
Publication Date:February 2, 2023 
Series:Country Report No. 2023/068 

الاا  لأول مرا منذ  لان ا  و للا  بسلار  ا ت 2022من الدت اع تسلاق ف ائ  مالاة وخا جاة فز مام 

املااين  ا عا  الناط العالداة. وملا الرغ. من  ل ت تسا   التضلاا. فلاز ال زائلارت يدلاا هلا  السلاال فلاز

ا للساا ة الن للادينا  تالاع  لاعر الدية.  ظلت الساا ة النلدية تاساريةت باندا ا اخر ت واصرا تسديكا معلدك

 .2022ال زائلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالارت فلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاز الن لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاف الرلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاانز ملالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالان ملالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاام 
ا تد ي اكا فز جلادول امدلاال الإصلاح  الهاكللاز ملان خلاحل  لان الاان   جديلاد  شلاأ  بلللت السلطا  تلدمك

ة ا الدالارائ  وزرا اا تردا ت وت ديد ال ه ر لتسريع الرادنةت وزلرا  تلدم يرار فز زصحلا  الض

 العامةت ومراجعة مرتلرة للان   الرن  الدريزت.

Algeria: 2023 Article IV Consultation-
Press Release; Staff Report; and 
Statement by the Executive Director for 
Algeria 
Publication Date:April 12, 2024 
Series:Country Report No. 2024/088 

ر بتلاداماا  للار   و لااا منلادما تلاأث 19-تعافا ااات ار ال زائرت بالكامل بعد من جائسة ي فاد ل. ي

للاناط افز اويرانالاا وال الااف الدتكلار . ار  هلاذه ال لادما  زللاا تالااا. التضلاا.ت باندلاا  لااهدت ا لاعا  

لالالالالالالالالالالالاا فلالالالالالالالالالالالاز  يلالالالالالالالالالالالاارا زيلالالالالالالالالالالالارارا  السك ملالالالالالالالالالالالاة وال لالالالالالالالالالالالاار ا .  العالدالالالالالالالالالالالالاة الدرتاعلالالالالالالالالالالالاة ايضك
ا ا يكا فز مام من الدستدل ا  يك   ااات لاا جز ت وظل ال لاع ا 2023 ار ال زائرت اد   ل ند ك

لتااهالاا  ا يكا ت مع وج ر فائ  فز السسا  ال ا ت للعام الرانز مللاا التلا الز ومزيلاد ملان تلاراي. اا

لالالالالالالالالالالالالالالالالالالاا والالالالالالالالالالالالالالالالالالالاد ي لالالالالالالالالالالالالالالالالالالارا رائدلالالالالالالالالالالالالالالالالالالااك.  الدولالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاة. ا يلالالالالالالالالالالالالالالالالالالازال التضلالالالالالالالالالالالالالالالالالالاا. مرتاعك
ر ولكنها تااهر با تنزاف االتااها  زلا رم. اللد ا الشرائاة للأ  2024-2023تهدف مازاناا   

 التلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاز تسدلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاز الدازانالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاة ملالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالان تللرلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاا  الإيلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالارارا .
  اا لاتردا تتلدم الإصحلا  الهاكلاة مع  ن اان   النلد والد ا ف وتناالاذ مازانالاة الرلارامج والاان  

تسسلاان و. ومن لأ  اا تردا  فز الرادنة تعزيز الس يدة والشاافاة والسد من مااهر الاسلاار 2022

 تللالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالادي. الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالادما .
ام ملا الرغ. من التسلاديا  ااات لاارية الدسلاتدرات لللاق ااات لاار ال زائلارت بعلا  الدكا لا  فلاز ملا

لا  .  ومع  ل ت فإ  السااظ ملا  خ. التعافز يتطل  معال لاة التضلاا. الدرتالاع وتناالاذ زصلاح2023

 هاكلاة لتعزيز الند  الدستدام وتن يع ااات ار.
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: بعض المؤشرات الاقتصادية الكلية2الملحق   

لي ارتفع إنتاج الغاز بعد ركود كوفيد، وجذبه جزئيًا استهلاك مح
 أقوى

 بعد ما فترة في قويًا الحقيقي الإجمالي المحلي الناتج نمو كان
2023 عام في المحروقات إنتاج في انتعاش مع ،19-كوفيد . 

 غير و الغذائية، المواد بأسعار مدفوعا مرتفعا، التضخم كان
 الغذائية

 السنوات في هشاشة أكثر والواردات الاستثمار بين العلاقة أصبحت
الواردات تقليص تدابير بسبب ربما الأخيرة،  

 62.5 حوالي إلى لتصل الموازية، الصرف اتسعت تسعيرة سعر
2023 ديسمبر في المائة في  

 منذ الدينار/الأمريكي الدولار سعر سمح البنك المركزي بارتفاع
2022 عام منتصف  

Sources: Algerian Authorities and IMF staff estimates; parallel exchange rate premia: https://devisesquare.com/#EUR. 

See: IMF,INTERNATIONAL MONETARY FUND. (April 12, 2024). Algeria: 2023 Article IV Consultation-Press 

Release; Staff Report; and Statement by the Executive Director for Algeria. Washington 

 

https://devisesquare.com/#EUR
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 يولة المصرفية وأدوات السياسة النقدية: التضخم والس3الملحق 
اوي تساهم أسعار المواد الغذائية الطازجة والتضخم الأساسي بالتسالتضخم:

 تقريبًا في التضخم

 

المساهمة من عوامل الاستيراد المرتفعة في التناقص في التضخم : 
 .2022أواخر عام 

 

 .تضخملمستمرة في السعر الفائدة على الرغم من الزيادة الكبيرة وا استقرار

 

 وافرة. نسبة الاحتياطي المطلوبة منخفضة مع سيولة مصرفية

 

Sources: Algerian Authorities and IMF staff estimates. 

See: IMF,INTERNATIONAL MONETARY FUND. (April 12, 2024). Algeria: 2023 Article IV Consultation-Press Release; 

Staff Report; and Statement by the Executive Director for Algeria. Washington 

 06/2023-2014:  مؤشرات مختارة لأداء القطاع المصرفي، 4الملحق
 أكبر مرتين ومية وهيالمتعثرة التي تثقل كاهل الميزانيات العم يتصف القطاع المصرفي بالسيولة والملاءة المالية والقروض المربحة ولكن

 بة للبنوك العامة من تلك الموجودة في القطاع الخاص.بالنس

 

. 

 (.PSRببرنامج إعادة التمويل الخاص ) 2021تتأثر نسب السيولة والقروض المتعثرة في عام /1
Sources: Algerian Authorities and IMF staff estimates. 
See: IMF,INTERNATIONAL MONETARY FUND. (April 12, 2024). Algeria: 2023 Article IV Consultation-Press Release; 
Staff Report; and Statement by the Executive Director for Algeria. Washington 

 

 


